كان كلامنا المتقدم في المبنى الذي كان يقول بأن عدم أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر، وذلك لدخله في قابلية المحل لتأثير العلة، بمعنى أنه ـ عدم الضد الآخر ـ لو لم يكن الضد الآخر معدوماً لما كانت هناك قابلية للمحل ليؤثر فيه المقتضي، أي يكون وجود
 الضد الآخر مانعاً، وعدم المانع من أجزاء العلة، وقلنا: إن هذا المبنى ذهب إليه المحقق الإصفهاني (رحمه الله)، ثم بينا أن من الإشكالات العويصة على هذا المبنى إشكال الدور، بمعنى إذا كان أحد الضدين يتوقف على عدم ضده فمعنى ذلك أن كلاً من الضدين لابد أن يكون مسبوقاً بعدم الآخر، باعتبار أن عدم الآخر جزء مؤثر مانع هو أحد أجزاء العلة، فإذا كانت، طبعاً التعبير ليس بدقيق ـ عدم الآخر ـ لأنه في أحد الطرفين عدم وفي أحد الطرفين وجود، لكن بالمساحة، إذا الواحد ماذا يعبر، إذا أراد أن يختصر، يصير هكذا، يكون أذهانكم تعي المطالب، فمعنى ذلك إذا كان فعل الإزالة يتوقف على عدم الصلاة، فعدم الصلاة أيضاً موقوفة على فعل الإزالة، وحينئذٍ هذا هو الدور، بل دور صريح، وقد
قلنا إن المحقق الإصفهاني دفع هذا الدور وقال إن التوقف فقط من أحد الجانبين دون الآخر، فعل الإزالة موقوف على عدم الصلاة، أما عدم الصلاة لا يتوقف على فعل الإزالة، وذلك لأن العدم لا يحتاج إلى علة، وقد أشكلنا على كلامه (يرحمه الله) بأن كلامك العدم لا يحتاج إلى علة، في المقام ليس بتام، وذلك لأن العدم، يعني عدم الصلاة، عندما نتأمل فيه، نقول: لماذا لم يأت المكلف بالصلاة في العرف، ماذا تقول أنت؟ تقول: لأنه فعل الإزالة، العرف معنا لامعك يا أيها المحقق الإصفهاني، فإذا كانت النظرة العرفية معنا، أي أن العرف يعبر عن أن فعل الإزالة مانع، وهما متساويان من الطرفين، فلماذا ـ كما عبرنا فيما تقدم ـ يكون من طرفٍ العدم مانعاً، ومن الطرف الآخر، الضد الآخر، لا يكون الوجود مانعاً؟ هذا تحكم بلا دليل، لأننا افترضناهما في رتبة واحدة، يعني ما يصلح للجواب إلا الذي قلناه فيما تقدم
، بمعنى أن هذا ما جعلناه مانعاً، جعلناه ضداً وجودياً، هذا الكلام إذا تقول هكذا، ترجع إلى مبنانا المتقدم، إذا تقول مانعاً، جزءاً من العلة، لابد يصير توقف من كل من الطرفين على الآخر، فالعدم يتوقف على الوجود، والوجود يتوقف على العدم، وهذا هو الدور.
الجواب الثاني ليس للمحقق الإصفهاني، وإنما لأحد الأعلام الذين حاولوا أن يدفعوا إشكال الدور، هذا المبنى له معنيان، المبنى الذي سوف نشرحه، يعني فهم بوجهين مختلفين، سوف الآن نبين الوجه الأول، وبعده مباشرة لما ندخل في النحو الثالث أو المنحى الثالث أو الطريقة الثالثة لدفع إشكال الدور نقول المراد مما تقدم هو هذا المعنى، يعني أيضاً نقول قصد من قال الكلام المتقدم هو هذا المعنى الذي نوضحه، هذا الكلام للمحقق الخونساري صاحب مشارق الشموس في شرح الدروس، عالم كبير، اسمه السيد حسين الخونساري (يرحمه الله)، ماذا قال؟ يقول: ما فيه توقف لأحد الطرفين على الآخر، ما فيه، كيف ما فيه توقف سيدنا؟ يقول: انظر، التوقف متى يكون؟ لو جعلنا أن الطرفين في رتبة واحدة، صار توقف، كل من الضدين موقوف على الآخر، العفو، لو جعلنا أحد الضدين في رتبة متقدمة على الآخر يصير توقف، ولكن المقام لماذا؟ لا توقف من كل من الضدين على الآخر؟ يقول: انظر، لأنه إذا نقول الآن، خذ أحد الضدين الآن، الإزالة، وضعنا يدنا على الإزالة، لما نقول: لماذا لم يزل المكلف النجاسة؟ ما أزال النجاسة، أنت ستقول لي أنه صلى، وصرف القدرة في الصلاة، نقول لك: لا، لا تقول لأنه صلى، إذا قلت صلى، والصلاة في نفس الرتبة ليست متقدمة على فعل الإزالة، أنت أخطأت الطريق، طيب حتى أمشي في الطريق لا أخطئ الطريق ماذا أقول يا سيدنا سيد حسين الخونساري؟ يقول: قل هكذا: الإزالة لم تتحقق لعدم علتها، العلة، وبما أن العلة تتوفر من ثلاثة أشياء: مقتضي وشرط وعدم مانع، فلماذا أنت فقط تسند الإزالة، عدم الإزالة، يعني الإزالة ما تحققت إلى فعل الصلاة، لا، هذا غلط، لماذا تسنده إلى جزء العلة؟ أسنده إلى العلة بتمامها، التوقف لو كان يستند إلى فقط جزء، وهو إلى المانع وحده، لكن إذا كان فعل الإزالة ما تحقق، يعني صارت الإزالة معدومة، معدومة لماذا؟ لعدم المقتضي ولعدم الشرط ولوجود المانع، رأينا كيف؟ يعني لعدم تحقق أجزاء العلة تامة، واضح ماذا يقول المحقق الخونساري؟ أو نعيد باختصار، كل العلة ما تحققت، يعني نحن نقول الإزالة لم تتحقق لانتفاء علة الإزالة، والعلة انتفت بانتفاء كل أجزائها، لا مقتضي موجود،لأن إرادة المكلف غير موجودة، ولا شرط موجود، ولا انتفاء المانع موجود، فلماذا مع انتفاء كل أجزاء العلة نسند عدم فعل الإزالة إلى وجود المانع؟ إلى أحد أجزاء العلة، والحال أن كل أجزاء العلة منتفية، واضح كلام المحقق الخونساري؟ يقول: إذا توجهنا إلى هذا ما راح يصير عندنا دور، لأن الدور متى يصير؟ إذا كان هناك توقف بمعنى فيه تقدم رتبي لأحد الضدين على الآخر، حتى يصبح الضد الآخر الذي في طوله وليس في عرضه، بل في طوله، موقوف عليه، فلما نجعل الثاني أيضاً متوقفاً، افترضناه متقدماً، لأنه فرضنا الأول متقدم وفرضنا الثاني متأخراً، فلما نعكس القضية، نجعل الثاني متقدماً، الذي فرضناه متأخراً، والأول متقدماً، صار تقدم المتأخر وتأخر المتقدم وجاءنا إشكال الدور، يقول المحقق الخونساري لماذا نأتي من هذا الطريق؟ نحن نسند عدم فعل الإزالة إلى انتفاء العلة التامة ونتخلص من إشكال الدور، واضح الكلام؟

يقول متى، انظروا المحقق الخونساري، متى يصح أن نقول إن الدور موجود؟ لو افترضنا إرادة المكلف التي هي المقتضي أو الأمر الشرعي (أزل)، لنقل إرادة المكلف حتى يتضح المطلب، موجودة لفعل الإزالة، والشرط أيضاً موجود،فقط المانع وحده، يعني انتفاء المانع غير متحقق، ليس منتفياً المانع، صار عدم فعل الإزالة يستند إلى عدم انتفاء المانع، ولكن في المقام لا مقتضي موجود، لا شرط موجود، والمانع أيضاً موجود، فما نسند إلى أحد الأشياء، إلى أحد أجزاء العلة دون بقية الأجزاء، واضحة هذه الفكرة التي يقولها المحقق الخونساري، سيد حسين؟ يمكن أنتم تعرفون ولده سيد جمال، الله يرحمهم، سيد جمال، الذي قرأ اللمعة دائماً يقرأ الأجزاء الكبار الإثنين، دائماً تقرأون حواشي الآغا جمال، الآغا جمال، يعني ابن هذا سيد حسين، الله يرحمهم اثنينم، واثنينهم ماشاء الله عليهم عندهم نظريات وأفكار جميلة ودقيقة، الأب والإبن....

الماتن ماذا يقول للآغا حسين الخونساري؟ يقول له: كلامك جميل، لكنه لا يدفع إشكال الدور، متى يدفع إشكال الدور كلامك؟ لو افترضنا أن الصورة كما افترضتها أنت، لكن الحقيقة لا كما افترضتها أنت، بل كما افترضها المتأخر عنك، المحقق الإصفهاني، الذي افترض فيه توقف من كل من الطرفين على الآخر، ولكن حل إشكال الدور بماذا؟ بأن العدم لا يحتاج إلى علة، إذا سلمنا أخذنا بكلام المحقق الإصفهاني، نحن بأي تصوير نأخذ، تصويرك أو تصوير المحقق الإصفهاني؟ لابد نلتزم بتصوير المحقق الإصفهاني، ونرى أن تصوير المحقق الإصفهاني لتوقف كل من الضدين على الآخر تصوير عليه الدور، يعني إشكال الدور، لماذا؟ لأنه افترضنا في تصوير المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) أن فعل الإزالة موقوف على عدم الصلاة، فعدم الصلاة موقوفة على فعل الإزالة، فحينئذ يصير ماذا؟ عدم الصلاة متقدمة على فعل الإزالة، كما أن فعل الإزالة متقدمة على عدم الصلاة، وهذا لزوم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم،الذي هو إشكال الدور، وليس بالفرضية التي أنت يا أيها السيد حسين أوردتها لنا وقلت لنا: لا، هنا نقول إن عدم الإزالة لعدم تحقق العلة التامة، ما نسندها إلى جزء العلة، لو كان الكلام كما افترضته أنت، لكان كلامك مقبولاً، ولكن الكلام كما افترضه المحقق الإصفهاني، الذي جعل عدم أحد الضدين جزءاً متمماً لقابلية القابل، يعني أحد أجزاء العلة، فإشكال الدور باقي.....
نقول له: تصويرك يا أيها المحقق الإصفهاني لا يرد عليه إشكال الدور، ولكننا نناقش تصوير المحقق الإصفهاني الذي قال: إن كلاً من الضدين موقوف على الآخر، بمعنى أن فعل الإزالة موقوف على عدم الصلاة، كما أن عدم الصلاة موقوف على فعل الإزالة، وحينئذ يصير عدم كل من الضدين أو العدم في أحد الطرفين والوجود في الطرف الآخر مانع، يعني جزء العلة، وبالتالي الفعل موقوف عليه العدم،والعدم موقوف عليه الفعل، هذا كلام المحقق الإصفهاني، الخونساري، أنت جاي تقول أنا أصور لكم أنه لا، ليس الموقوفية على عدم المانع، الموقوفية لعدم تحقق أجزاء العلة بأكملها، هذا لو كان موقوفاً، لو سلمنا، يعني لو أخذنا برأيك، وقلنا الموقوفية لانتفاء أجزاء العلة صار كلامك متجهاً، صحيحاً، ولكن المحقق الإصفهاني ما أخذ بتصويرك، واضحة، طبعاً نحن نقاشنا يكون تلتفتون، المحقق الخونساري قبل، زمان طويل قبل المحقق الإصفهاني، ولكننا ألقينا الفارق الزمني....

....

الخونساري قبل، وليس جاء يدافع، ولكنه أخذ مبنى الخونساري ليجعل دفاعاً عن كلام الإصفهاني، ونحن جئنا نرده، نقول له: لا، هذا ليس، وإلا هو ذاك قبل كلامه، جاء قبل....
الوجه الثالث: نمرة ثلاثة، الذي يمكن الوجه الثاني يرجع إلى الثالث، انظروا هذا الوجه الثالث فيه جمال صراحة، فيه حسن،ولكن مع ذلك الماتن لا يقبله، يقول: هذا الوجه مستند يعني من تحقيقات المحقق النائيني (يرحمه الله) وإذا قليلاً نريد نتوغل نقول يمكن أن يفهم من كلام صاحب الكفاية الخراساني،ولكن الذي رتب مقدماته وتممه وبلور حقيقته، ماهو؟ النائيني (يرحمه الله)، ماذا قال النائيني؟ قال هكذا: ما فيه دور، وذلك لنر الآن،نقول الإزالة وعدم الصلاة، عدم الصلاة وفعل الإزالة، لنأخذ الآن نقول فعل الإزالة، لما نأتي نقول فعل الإزالة، على ماذا يتوقف؟ قلنا: إرادة المكلف والشرط وانتفاء المانع، ثلاثة أشياء، طيب الفعل مباشرة قلنا لا يتحقق إلا بتمامية علته التامة، طيب العدم، أو قل: مضاد الفعل، الطرف الآخر، حتى ينتفي، ينتفي إذا انتفت قلنا واحد من أجزاء العلة، أو ينتفي بانتفاء كل أجزاء العلة؟ يكفي واحد صح؟ طيب أي واحد يعني ينتفي من أجزاء العلة معناه أن العدم سوف يتحقق، يتحقق هذا مجازاً، وإلا العدم ما يصير نقول يتحقق، ولكن أنتم بعد فاهمون الحمد لله،  الاستناد دائماً، انظروا الاستناد، لما نقول هذا الشيء غير موجود، وكان هناك ثلاثة أسباب لعدم وجوده:

واحد: انتفاء المقتضي.

اثنان: انتفاء الشرط.

ثلاثة: وجود المانع.

طيب لما المقتضي منتفي، بعد أيضاً نسند الانتفاء إلى وجود المانع؟ أو نسنده لانتفاء المقتضي؟ نسنده إلى انتفاء المقتضي، دائماً هكذا، أنتبهوا، يعني إذا الآن عندي ثوب مبلل، ولكن ناراً ليست موجودة، تقول لي:لماذا لم يحترق هذا الثوب؟ أقول لك: لأنه مبلل، يقوموا يضحكون، يقولون لك: ماذا مبلل؟ ما في نار أصلاً، مقتضي غير موجود، عرفنا؟ فيقول: طرف العدم ليس متوقفاً على الفعل الذي هو مانع، وإنما لانتفاء المقتضي وهو عدم وجود إرادة للمكلف لفعل الصلاة، فما يصير دوراً لماذا؟ لعدم وجود المقتضي، اتبهنا ماذا يقول المحقق النائيني؟ فما فيه دور،لماذا لا يكون عندنا دور، لماذا لادور؟ لعدم وجود المقتضي، لو قلنا: لوجود المانع، صار دور، لأنه كل من الضدين مانع عن الضد الآخر، ولكن لا، نحن ليس عندنا، أصلاً المانع ما ننظر إليه، مغمضين عيوننا عنه، رأيتم كيف يقول المحقق النائيني، أغمضنا العيون عنه، مثلما قلت: ثوب مبلل، لماذا لم يحترق؟ ما فيه نار، تأتي تقول أنا مثلاً، نعم، لأنه مبلل لا يحترق، لا، لعدم وجود النار، طيب النار موجودة، ولكن براً في الشارع، واحترقت أشياء كثيرة، والثوب أيضاً مبلل وموضوع في مثلاً بركة ماء، بجانبها الماء، قلت لي: لماذا لا يحترق الثوب، مع أن النار أحرقت الأشياء الكثيرة، تقول: الشرط لم يتحقق، مماسة غير موجودة،مماسة غير موجودة، أسندت عدم الإحتراق إلى أي شيء، ليس إلى وجود البلل الذي هو المانع، أسندته لعدم الشرط، مع المقتضي موجود، انظر أنا متى أسند عدم الإحتراق إلى وجود المانع؟ لما تصير النار في البركة، ومع ذلك ماذا؟ لا يحترق الثوب، النار، جاءت البركة تلتهب، لكن ما شاء الله الثوب هذا في وسط البركة، تقول لي: لماذا لم يحترق، أقول لأنه في وسط الماء، مبلل بالماء، لم يحترق، هنا الاستناد لوجود المانع صحيح، ولكنه أولاً أسندنا لعدم المقتضي ثانياً أسندناه لعدم تحقق الشرط، ثالثاً اسندناه لوجود المانع، فلما نقول هكذا: إن أحد الضدين لا يتوقف على ضده الآخر، يعني العدم لا يتوقف على فعلة الإزالة، كما أن فعل الإزالة لا يتوقف على عدم الصلاة بهذا المعنى الذي نقوله، بمعنى أن لانتفاء المقتضي، فعدم التوقف وانتفاء إشكال الدور انتفاء المقتضي، لانتفاء المقتضي، الذي هذا نسند له، ولو أسندنا إلى عدم المانع لضحك علينا، قيل لنا أنتم لا تفهمون شيئاً من عالم المعقول والفلسفة، لأنه أولاً الإسناد لأي شيء؟ العدم يستند لعدم وجود المقتضي، ثم لعدم تحقق الشرط، ثم لوجود المانع، رأينا كيف؟ رتبة ثلاثية، أنتم مباشرة جئتم وأسندتم ماذا؟ قلتم الصلاة لم تتحقق لوجود المانع، لا، هذا ليس فيه لوجود المانع، لعدم وجود المقتضي، ما فيه موقوفية...
.....

عكسك الماتن يقول، يقول: هذا الكلام دقيق، جميل، الذي أنا قلت فيه حسن، ولعل مراد المحقق الخونساري هذا هو الوجه الثاني...

....

طبعاً في فرق واضح، ولكن لأن الماتن يرجح هذا الوجه نمرة ثلاثة على نمرة اثنين، فيرى أن ماذا؟ أن وجهه جميل والمفروض أن نرجع وجه المحقق الخونساري إلى وجه النائيني، طيب على كل.....

الماتن يقول: بالرغم من الجمال والحسن اللذين أوردناهما أو وسمنا بهما هذا الوجه الذي قلنا جاء به المحقفق النائيني، لكنه لا ينفي إشكال الدور، عجيب كيف ما ينفي إشكال الدور؟ يقول: أنت تأمل، هذا الوجه ماذا يقول؟ يقول: الاستناد له مراتب، المرتبة الثالثة، الاستناد لعدم وجود المعلول له مراتب، المرتبة الثالثة تكون لوجود المانع، وأما إذا كان المعلول منعدماً، وكان المقتضي غير موجود، فلانسند إلى وجود المانع، نقول له:هذا الكلام صحيح، ولكن المحقق الإصفهاني لا يريد هذا، يريد أن المقتضي موجود، والشرط أيضاً موجود، ولولا أن المانع متحقق لجيء بالصلاة، لأنه افترض أن ماذا؟ الصلاة باقي ملاكها وباقي أمرها والمكلف يريدها، ولكن السبب ماذا؟ وجود المانع، فيصير إشكال الدور موجود أو غير موجود؟ الماتن يقول موجود، إشكال الدور موجود، ما يمكن أن نحذف إشكال الدور، نحن نقول في رتب ثلاث، بين المقتضي والشرط وعدم المانع، فمع انتفاء الرتبة الأولى لانسند إلى الرتبة الثانية فضلاً عن الثالثة....

....

إرادة المكلف....

.....

كيف؟

.....

صح

......

لا، يقول المكلف يريد يصلي، ولكن لماذا لايستطيع أن يصلي؟ لأنه أزال، والإزالة مانع من فعل الصلاة....

.....

النائيني يقول: لا، أصلاً لأن الإرادة هذه إرادة صادرة من العاقل الفاهم، وهذا العاقل لايمكن أن تكون عنده إرادة متناقضة، إرادته لابد أن تصرف إلى شيء واحد، فإرادته لفعل الإزالة معناه أنه ليس عنده إرادة للصلاة، فما يصير نسند الصلاة، إلا لعدم وجود الإرادة، هذا كلام المحقق النائيني،لأنه هذه إرادة....

يقول له الماتن: لا، هو ليس ما عنده إرادة، عنده إرادة للصلاة، لكنه لا يتمكن، فيصير النقاش ماذا؟ النقاش ماذا نسميه؟ مبنائي، هل هو فعلاً عنده إرادة أو ليس عنده إرادة؟ أصلاً عند إرادة يعني عنده أمنية في الحقيقة يقول للماتن، وإلا ما عنده إرادة، يتمنى أنه يصلي، ولكنه ما يقدر يصلي، لأنه لو صرف قدرته في أحد الشيئين انتفت من الآخر، فماذا يصير الحق مع النائيني أو مع الماتن؟ النائيني، يعني كلام المحقق النائيني أدق من كلام الماتن، لأن المحقق النائيني ماذا يقول؟ يقول: هذا الإرادة ليس أنا أتمنى أني أصلي ولكني ما أقدر أصلي، فعلاً إرادة غير موجودة، ما في إرادة، فأنا لا أقدر أسند عدم فعل الصلاة لفعل الإزالة، التي مانع عن فعل الصلاة، أقول: لأني أنا ليس عندي إرادة حتى أفعل، فينتفي إشكال الدور، ينتفي أو لاينتفي؟ ينتفي....

......

خله الفعل الشرعي...
.....

لا، إذا جعلناه الأمر الشرعي، ما في أمر، الله لا يأمر بأمرين، يقول المحقق الخراساني، مر عليكم في الكفاية، الله لا يأمر بأمرين، يعني يأمر بالإزالة والصلاة، لابد أن ينهى عن ماذا؟ عن فعل الصلاة، لأنه مستحيل أن يأمرك بأمرين أنت غير قادر على امتثالها في آن واحد، مستحيل هذا، يصدر من الله أمران هكذا أو لا يصدر؟ 

....

انتفاء ملاكي...

....

لا، الملاك ممكن....

....

نحن كلامنا ليس في سعة الوقت، لا يمكن إلا أن تأتي بهم في وقت واحد....

.....

طبعاً أمر.....

معلوم، اشترطنا أحد الشرطين أنه مايصير عند المكلف سعة من الوقت، يصير فيه تضييق، يعني لايمكن امتثال إلا أحد التكليفين، مر علينا هذا، سوف يأتينا التراتب، هذا يصير فيها أمر تراتبي أو كذا، سوف يأتينا....

تطبيق:

لكن قد اهتم غير واحد في امتناع مانعية أحد الضدين للآخر وعدمه، وقد يقرب الامتناع بدعوى استلزام المانعية للدور، ولعل الأولى في تقريب الدور، كيف الدور؟ نحن قلنا الدور هذا مر عليكم في المنطق، توقف أحد الشيئين على الآخر، الذي يلزم منه اجتماع الوجود والعدم الذي هو اجتماع النقيضين فيصير الدور مستحيلاً بملاك ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين...

أن يقال كما يستند وجود الشيء لعدم المانع، بحيث يكون عدم المانع من مقدمات وجود الشيء، كذلك يستند العدم لوجود المانع، بحيث يكون من مقدمات العدم، فإذا كان كل من الضدين مانعاً من الآخر، فكما يلزم استناد وجود كل من الضدين لعدم الآخر ومقدميته له بملاك علية عدم المانع للمعلول، ومقدمية عدم المانع للمعلول، يعني عدم المانع لأنه من أجزاء العلة متقدم على المعلول صح؟ له كذلك، يعني مقدميته له كذلك للمعلول....

يلزم استناد عدم كل منهما لوجود الآخر ومقدميته له، بملاك علية وجود المانع لعدم المعلول، ومقدميته له، فيكون عدم الصلاة مقدمة لإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة مقدمة لعدم الصلاة، ولذلك يقول: وهذا هو الدور الواضح، أسموه أيضاً الدور الصريح لأن هذا ليس مضمراً، صريح، صريح بمعنى يعني....

وقد حاول غير واحد دفع الدور، والمستفاد منه في دفعه وجوه:

الأول: ما عن نفس المحقق الإصفهاني في تميم توجيه ماسبق منه في تقريب وجود مانعية من الضدين، كل من الضدين يمنع وجود الضد الآخر، ففعل الإزالة يمنع إقامة الصلاة، يصير لابد، يعني يصير فعل الإزالة يتوقف عليه عدم الصلاة، وعدم الصلاة جزء من علة فعل الإزالة.....

بأن قابلية المحل من أجزاء العلة، من أن العدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل ليتصور شرطية شيء له، عدم الصلاة، هذا لا يحتاج له إلى علة، فعدم الصلاة واضح، لكن فعل الإزالة، لأنه فعل، يحتاج إلى مقتضي وشرط وعدم مانع، فيصير التوقف فقط من أحد الجانبين دون الآخر، فعل الإزالة موقوف على عدم الصلاة، ولكن عدم الصلاة، لأنه عدم، فلايحتاج إلى علة....

فلا منشأ للمقدمية من جانب العدم، بل يختص التوقف بالوجود، يعني بفعل الإزالة، وحينئذ ينتفي الدور....
ونشكل على المحقق الإصفهاني بالإشكال التالي: بأن عدم احتياج العدم إلى فاعل مسلم، إلا أنه يحتاج إلى قابل، لأن أنت ما جعلته عدماً مطلقاً، انتبهوا، حتى تقول ما يحتاج إلى علة، جعلته عدماً مضافاً، والعدم المضاف يحتاج إلى قابل، انتبهوا، بالمعنى المتقدم، إذ لا إشكال في توقف عدم الصلاة على فعل الإزالة، لأن المكلف لو لم يفعل الإزالة لأتى بالصلاة كما افترضنا، إذ لا إشكال في توقفه على عدم تمامية علة الوجود، لأن العدل المذكور رافعة للعدم ومانعة منه بلا إشكال، ولذلك أنت ترى، لما النار، الآن عندنا نار موجودة، والثوب افترضناه أنه مبلل، لما تسألني تقول لي: لماذا لم يحترق الثوب؟ تأتي بالمانع أو لا تأتي به؟ تأتي به، مع أن هذا لم يحترق، عدم، والنار موجودة، ومع ذلك أسندت العدم إلى وجود المانع كما هو واضح....

لأن العلة المذكورة رافعة للعدم ومانعة منه بلا إشكال، فيكون عدمها متمماً لقابلية المحل، نظير رافعية وجود المانع للوجود، نظير ماذا؟ فعل الإزالة موقوف على العدم، والعدم موقوف على فعل الإزالة، نظيران هما....

للوجود، الموجبة لعلية عدمه له، فإذا كان عدم المانع من أجزاء علة الوجود، كان وجوده المانع مؤثراً للعدم، ومقدمة للعدم.....

.....

هذا كلام الماتن في الرد على الإصفهاني....

ثم يقول، انظر يقول الإصفهاني، الإصفهاني ما جاء بالكلام مختصراً واكتفى، جاء بردود وطرد للردود، وعلى الردود نقوض وطرد للنقوض، وإشكالات على النقوض، ودفع للإشكالات، بحيث يقول أنا لما قرأت مطلب المحقق الإصفهاني، ما وسعني أن أتبعه في كل ما قال،يقول ما تحملت ما تحملت، قلت بس بس يكفي....

ثم إنه (قدس سره) قد أطال في تميم مدعاه وتحقيق ما أراده، والكلام في ترتب الثمرة عليه، لما لا يسع المقام أن نستقصيه وضاق صدرنا، ما تحملنا، عن متابعته فيه وتعقيبه له، يعني عنده نفس طويل هذا، الإصفهاني، يقول ظل يكتب ويرد ويكتب ويرد ويكتب ويرد.....

الوجه الثاني في دفع إشكال الدور: 

ما عن المحقق الخونساري (يرحمه الله)، من أن عدم الضد يستند إلى عدم تمامية علته، بعدم أي جزء منها، ولايتوقف على وجود المانع كما افترضتم، بل إلى عدم العلة، الذي فرض أن منه الضد، انتبهنا ماذا قال المحقق الخونساري آغا حسين؟ 

نعم لو وجد تمام أجزاء العلة، غير عدم المانع، اتجه توقف عدم الضد حينئذ على وجود المانع، نقول: لو فرضنا المقتضي موجود، والشرط موجود والمانع موجود، لقلنا لم يؤثر المقتضي لوجود المانع، لكن في  الكلام هنا يقول في الصلاة، يعني الصلاة لماذا انتفت؟ لأنه ما في إرادة للمكلف، وما في شرط أصلاً للإتيان بها، والمانع موجود، فالاستناد للكل، وليس لأحد أجزاء العلة، حتى نقول فيه توقف، واضحة الفكرة، التي أنت قلت هذا أفضل....

.....

سوف يأتينا لماذا للكل، لا تعجل.....

على وجود المانع المفروض أن منه الضد، لانحصار عدم تمامية العلة به حينئذ، لكن افترضنا ماذا؟ فرضنا تمامية أجزاء العلة غير عدم الضد، إذا افترضنا هذا قد يكون محالاً، لأنه أصلاً غير موجود، المقتضي، ولا موجود الشرط، وموجود المانع، يعني كل أجزاء العلة، مافي لا إرادة للمكلف لفعل الصلاة، لأن الإرادة قلنا متوجهة إلى ماذا؟ إلى فعل الإزالة....
وما ذكره من احتمال محالية الغرض المذكور قد يرجع إلى الوجه الذي سوف يأتينا نمرة ثلاثة، وأما ما ذكره من عدم توقف وجود الضد على وجود المانع، بل يكفي فيه عدم تمامية بقية أجزاء العلة، نشكل عليه بالإشكال التالي، بأنه لا يعتبر في توجه محذور الدور التوقف من الطرفين، لانحصار علة كل منهما بالآخر، بل يكفي، انتبهوا ماذا يقول؟ يقول الماتن للرد على المحقق الخونساري، نحن لا نمشي على فرضيتك، نمشي على فرضية المحقق الإصفهاني، حتى تفهمون المطلب بهذا النحو،لأننا لانجعل كل منهما تارة ماذا؟ ليس في رتبة الآخر ونقول ما في موقوفية، بل نقول ماذا؟ كل منهما كما افترضه المحقق الإصفهاني له تقدم رتبي، فيصير المتأخر متقدماً، والمتقدم متأخراً، وهذا الدور....

بل يكفي فعلية الاستناد إليه،لأنه أحد أفراد العلة، لأن علة الوجود إذا كانت مركبة من الشرط وعدم المانع كان ارتفاع كل منهما علة للعدم، صح؟ ارتفاع الشرط وارتفاع....فمع ارتفاع الكل بعدم المقتضي وبعدم الشرط ووجود المانع، صحيح يستند العدم للكل، ومنه وجود المانع لعدم المرجح، لكن هذا الكلام لو افترضناهما في رتبة واحدة، يعني زال عدم المقتضي وزال الشرط ووجود المانع، صار الجميع في رتبة.....

ووجود المانع، يستند العدم للكل، ومنه وجود المانع لعدم المرجح، صحيح إذا كانت كل أجزاء العلة منتفية في رتبة واحدة، صار الاستناد إليها، ولكن نحن ما افترضناها كذا، صح؟ فرضنا يقول المقتضي موجود، والشرط موجود، ولكن المانع وحده هو الموجود الذي جعل المقتضي لا يؤثر، فصار استناد العدم لأي شيء من أجزاء العلة؟ لوجود المانع الذي على أساسه يبقى الدور.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
